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س س  السيد الرئ كمة النقض، الرئ نتدب للمجلس الأع للسلطة المالأول 

  ، القضائية

س النيابة العامةالسيد الوكيل  كمة النقض، رئ   ، العام 

سابات س الأول للمجلس الأع ل   ، السيدة الر

سان ، قوق الا لس الوط  سة ا   السيدة رئ

  ألسيد وسيط المملكة ،

  ،ئية القضاالسلطة  مسؤوأعضاء و  السيدات والسادة

م، ضور الكر ا ا   أ

س المنتدب للمجلس الأع للسلطة ، أود أن أشكر  البداية السيد الرئ

س النيابة العامة السيد و القضائية ا  ،رئ عت مة وال  ذه الدعوة الكر ع 

ن مختلف  ي والوظيفي ب امل المؤسسا ك والت را ملموسا للعمل المش مظ

ياة العامةالمؤسسات المعنية  امة وتخليق ا د ا افحة  بتجو   الفساد.وم

 تنعقد الالوطنية دوة ناله ذاشغال  اليوم أشارك أن  نه لشرف و 

دة الرسمية ر ي ،ع إثر صدور مدونة الأخلاقيات  ا دقيق  سياق  وال تأ

سبات امنةالمو  يجابيةالإ ؤشرات مجموعة من المه م ت ن المك ، تصب  إتجاه تثم

ا الر ا و  فتح حقبة جديدة من الإصلاحات والتحولات العميقة ببلادنا تضمن ل

اولممستوى الدولة الصاعدة  ية. واطن    الكرامة والرفا

اتلعل أبرز و   ع لالة الملكالمصادقة السامية  المؤطرة، ذه التوج

ديد اصة أكدإذ  لبلادنا النموذج التنموي ا نة ا ر ال ة" ع تقر  أولو

ة ماعية للتعبئة أسا كشرط العامة، المص  الأمة، خدمة مصا  ا

ة، الأخلاقيات قيم تدعيمو  ا ياة صارم تخليق للاخ من وذلك وال العامة  ل

 
ُ
ن طرف من ةوَ دْ القُ  إعطاء زومول ن" المسؤول     .العمومي
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ال ترمي  ، موضوع لقائنا اليوم،شر مدونة الأخلاقيات القضائيةأن كما 

عميم المبادئ الأخلاقية، إ  نيةو إشاعة و ث ع المعاي السلوكية والم ، وا

ا ام ي، القضائيةومة ظداخل المن اح ز مسار الإصلاح الشامل  إطار  يأ عز

ذه المنظومة  مية البالغة  إرساء ذات ل قاعدة صلبة للنموذج التنموي الأ

دف ق والقانون ك هتمثل ، وذلك لماالمس     .عمود فقري لدولة ا

ي  إ يرمي الذي ،نفس الاتجاهو  ة السرح المؤسسا توسيع وتقو

شر   تهوال تم، ، سمو القانون الدفاع ع و  مجال الوقاية من الفساد ومحار

ة والوقاية  46.19القانون  شر مند بضعة أسابيع، ا يئة الوطنية لل اص بال ا

ا دة الرسمية، ،من الرشوة ومحار ر   ومن خلاله با
ُ
 حرص الم

َ
يل رِ ش ع ع الت

ة ذات الصلة يئة الأمثل للمقتضيات الدستور    .ذه ال

م  كذاو 
َ
وم الفساد ت يئة بتدخل المشمول توسع مف  أض الذي ،ال

ل ال الأفعال إ بالإضافة  يتضمن ا المنصوص ،فساد جرائم ش  القانون   عل

ي، نا الفات جميع ا ة ا  بما ،الدستور  من 36 لفصلل طبقا والمالية الإدار

مة من سيمكن شر قيم الفعالة  المسا ياة العامة و ة  تخليق ا ا ال

يدة   اتالأخلاقيوالشفافية و  امة ا نوا اص العام القطاع و  وا

ل تمع ك    .ا

  و
َ

امل كشالم العمل يضمن سقٍ  ي والت ل ،المؤسسا ور  القانون  أو  المد

يئة ة ل ا ات وضع مسؤولية ،ال اتيجية التوج  مجال  الدولة لسياسة الاس

افحته، الفساد من الوقاية ا الكفيلة والتداب الآليات وكذا وم نفيذ  مع ،ب

سيق  الإشرافب الاختصاص بعضمان و وت ثقة السياسات العمومية  تنفيذ ت المن

ا ا. وتقييم ع ا وأثر   فعالي
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يئة، بكما خ   صلاحيات ص ال
َ
 ت
َ
ايات ل ة التبليغات والش قي ومعا

ي  اوالتصدي التلقا شأ ا والبحث والتحري   ،لأفعال الفساد ال تصل ا علم

ا، إ قضايا قادرة ع أن تأخذ  ة الأفعال المتعلقة  عد التأكد من  ا،  ل وتحو

نائية ية أو ا عة التأدي ا نحو سلطة المتا ق   .طر

  حضرات السيدات والسادة 

مية والأخلاقيات  يك موضوع القيم خفى عليكم يلا كما ف القضائية أ

ى  اسبةلتدعيم  ك يدة والشفافية وا امة ا  العمل  مبادئ وقيم ا

ي   .القضا

ذا الإطار، و   
ُ
تمع الدو اسمحوا  أن أ  ذكر بأن ا

َ
مية   وْ أ    خاصةأ

ذا الموضوع،  ذات الصلة  والإقليمية مختلف الإتفاقيات الدوليةمن خلال ل

افحته و بالوقاية من الفساد  اتفاقية الأمم المتحدة  بلادنا اال اعتمدوم

افحة الفساد  صوص،  ،حثوال ت ، لم وضع مدونات ومواثيق لعمل  ع ع ا

امات الأخلاقية والقِ  اكم والقضاة من أجل إرساء الإل ن ة ال ييَ يمِ ا تع

طارا ا مرجعا و    للسلوك الم وال . عاما  اعتبار

ُ ولأن  ، ال عت من التداب الوقائية من الفسادوجود مدونة الأخلاقيات 

ا  ة والمسؤوليةمن شأ ا ز ال افحة  ،عز فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة  لم

ا الثامنة   الفساد   ع  أن الدول الأطراف  مدعوة  ماد
ُ
ق  "ضمن طبِ إ أن ت

 طاق نُ نِ 
ُ
 مِ ظ

ُ
معاي سلوكية من أجل الأداء و نات ؤسسية والقانونية مدو ا الم

 
ُ
يح والم  ال

َ
 اتخاذ "  أيضا  وع  أن  تنظر، "ف والسليم للوظائف العامةرِ ش

ية  ن الذين يخالفون  المدونات  أو المعاي تداب  تأدي ن العمومي ... ضد الموظف

 
َ
  .ة "ضوعَ وْ الم
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  حضرات السيدات والسادة 

 نافِ من 
َ
لأخلاقيات ل دونةالم ذهوضع السياق الذي جاء  إطاره  نة القول أل

ز عملية الإصلاح الشامل للعدالة ضمن مسار ببلادنا يندرج  الذي انطلق قبل  عز

من القانون  106المادة  مقتضياتتنفيذ   سنده يجد بضع سنوات، كما

لس الأع للسلطة القضائية   .التنظي المتعلق با

ان، وعليه دف الأسا  فإذا  وضع  و  مدونات الأخلاقيات  من وراءال

فاظ ع  القضاةمرجع وا للمبادء والقواعد ال يجب ع  ا ل ام  الال

م ة وتجرد ومسؤولية استقلالي ل نزا م ب ام م من ممارسة م مما ، وتمكي

م الاعتباري  يئة القضائية الو والم يضمن صيانة وضع يبة ال  صيانة 

ا، سبون إل س  ين ا  ن وسائر مرتفقيإ  بالموازاةفإ  حماية حقوق المتقاض

ام التام للقانون ئيةالقضا المنظومة م  إطار الاح ر ع حسن معامل ، ، والس

ة مرفق القضاء و ن استمرار هو  تأم  رْ ن من دَ كِ مَ بما يُ ، حسن س
ُ
خاطر ومَ  رص ء ف

يناء الثقة وتدعيم و  الفساد  از القضا .  كما أن مدونات الأخلاقيات  صورة ا

ا  ن من شأ ة والشفافية و ة نجاعالو  ةفعاليالتحس ا ز قيم ال عز توف و

اسبةوضوعية للتقييم و رجعية مَ مَ     .ا

  حضرات السيدات والسادة 

ماية  اأساسي اركن عتسلطة قضائية مستقلة ومحايدة أن  من المؤكد

سان،  ة القضاء كما أن حقوق الإ لنزا ر الأساس  الأنظمة القضائية   ش

ة وشرط مُ  ق  محاكمة عادلة ،ضروري لسيادة القانون و ق بَ سْ القو  ،وا

قوق    . القضاء  رتفقثقة المكسب و  ،وصيانة ا
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ا ي لأجد ذه المؤشرات والمبادرات  أنمناسبة لأوكد ع  وا  يةالإصلاحل 

 
ُ

ته الفساد ببلادناالوقاية من مرحلة جديدة  نحو الانتقال د ضِ عَ   ،ومحار

ذه  باعتباره  عرفه  ات المنح الذي  غي عميق  مستو خيارا حتميا لإحداث 

عدما أكدت  يصية، التداعيات غ المسبوقة ل الآفة،   جل المعطيات ال

از الثقة العامة  المؤسسات الدول،  ود لآفة الفساد ع ا و مختلف ا

المبذولة. ذلك أن الإدراك العام الذي يتغذى ع الشعور بالتعرض للشطط، أو 

تلف ية والامتيازات، أو  صور الفساد،  لاستغلال النفوذ، أو للظلم، أو للمحسو

وب بالإحساس  ات إجرامية عدم المساءلة والم وأخرى مخالفة للقيم  إزاء سلو

ة العامة ن ، يُفاوللمص عدام ثقة المواطن م ، وثِ  قِم ا ُ ما بي َ م إزاء ق

  المؤسسات. 

ذا، ة   المؤسساتفيه لعب ا توقو   امتجدد امؤسساتي اتطلب إطار ي ل  الدستور

ن إ جانب   يدة والتقن امة ا ي المعنية با از القضا ا دورا ا  خلق محور

ة لا ساب الثقة و الشروط الضرور النموذج التنموي الانتقال ا أسس ترسيخ ك

ديد المنتظر  ية و  ا دافه الرامية ا ضمان الرفا والاستقرار  ظل تحقيق أ

  .قوي ومع لتحديات بناء المستقبل مجتمع متماسك

 

اته ر   والسلام  عليكم ورحمة الله و

  


